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اللجنة أكدت ضرورة الالتزام بضوابط التوظيف مع الميزانية الجديدة

»الميزانيات«: خلل واضح في العمليات 
الاستثمارية لبيت الزكاة

مازال يقوم بصرف علاوات 
تشجيعية خاصة بالحاسب 
الآلي لعدد كبير من الموظفين 
رغم عدم عملهم بمجال نظم 
المعلومات وفق تأكيد الأجهزة 
الرقابيــة على هذا الأمر منذ 

سنوات.
اللجنــة  أن  وأضــاف 
أوضحــت ســابقا أن تلــك 
الامتيازات المالية إنما أقرت 
تحفيزا للعمل في القطاعات 
التــي تعانــي مــن عــزوف 
وظيفي، معتبرا أن اي صرف 
خلاف ذلك يعد صرفا من دون 

وجه حق.
ورأى أن قيام بيت الزكاة 
بصرف ما يقــارب 3 ملايين 
دينار كرواتب ومكافآت من 
ميزانية الزكاة والخيرات رغم 
عدم علاقــة تلك المصروفات 
بالعمــل بالخيري من وجهة 
نظر ديوان المحاسبة، بحاجة 

إلى وقفة جادة وتحقق.
وأكــد عبدالصمد أن بيت 
الزكاة مــازال يقوم بتحميل 
ميزانيــة الــزكاة والخيرات 
بمصروفات رواتب ومكافآت 
وغيرها رغم تخصيص بنود 
لهــا فــي الميزانيــة الإدارية 

الممولة من قبل الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة سبق 
أن أوضحت ضرورة تحميل 
تكلفة توزيع أمــوال الزكاة 
وغيرهــا على الميزانية التي 
تمولهــا الدولــة وليس على 
المتبرعين لكي تذهب تبرعاتهم 
بالكامل إلى مقاصدها الشرعية 
والخيرية من دون نقصان، 
بخاصة أن بيت الزكاة يتلقى 
معونة من الدولة تقدر بـ 1.5 

مليون دينار لهذا الغرض.
ودعــا عبدالصمــد فــي 
ختام تصريحه إلى ضرورة 
مراعاة بيت الزكاة لتوصيات 
مجلــس إداراته فيما يتعلق 
بنسب إنفاق أعمال البر داخل 
الكويــت، لاســيما أن هناك 
العديد من الأســر المحتاجة، 
لافتا إلى أنه تم إنفاق 63% من 
إجمالي أعمال البر والبالغة 
43 مليون دينار داخل الكويت 
والباقــي تم توجيهه خارجا 
في حين أن النســبة المقررة 

كانت %70.

هناك حاجة ماسة لصرفها.
ودعــا عبدالصمــد بيــت 
الــزكاة إلــى التقيــد بتلــك 
القواعد، وأن يتم التدقيق على 
المحفظة الاستثمارية من قبله 
هو وديوان المحاسبة أيضا. 
وشــدد علــى ضــرورة 
الالتزام بضوابط التوظيف مع 
ميزانية السنة المالية الجديدة 
والمقدرة بـ 50 وظيفة جديدة 
مع الإعلان عنهــا بالصحف 
الفــرص  تحقيقــا لتكافــؤ 
والمســاواة، واتخاذ ما يلزم 
لتلافي ما شــاب التعيينات 
السابقة والبالغة 80 وظيفة 
والتي لم تراع فيها ضوابط 

الإعلان عنها.
اســتمرار  أن  واعتبــر 
ملاحظــات الأجهزة الرقابية 
على شؤون التوظف لسنوات 
بات أمرا غير مقبول، لافتا إلى 
أن اللجنة ســبق أن رفضت 
ميزانية بيت الــزكاة لكثرة 

الخلل في هذا الجانب.
وبين عبدالصمد أن معظم 
ملاحظات ديوان المحاســبة 
متمحورة حول عدم اعتماد 
لوائــح بيت الــزكاة من قبل 
ديوان الخدمة المدنية ووجود 
ملاحظــات بصــرف مكافآت 
وبدلات مــن دون وجه حق، 
إضافة إلى عــدم تقديم بيت 
الــزكاة مــا يثبــت بقيامــه 
باسترداد تلك المبالغ لكثير 

من تلك الملاحظات.
وأكــد أنــه رغــم امتناع 
جهــاز المراقبــن الماليين عن 
صرف عدد من الاســتمارات 
إلا أنها تمــرر من قبل المدير 
العام ومنها على سبيل المثال 
صــرف مكافآت لفــرق عمل 
تمــت أثناء الدوام الرســمي 
وبعض موظفي تلك الفرق لم 
يحضروا أصلا وصرفت لهم 
مكافآت تم استردادها لاحقا.

وشــدد عبدالصمــد على 
ضــرورة تمكــن الأجهــزة 
الرقابية من القيام بدورها في 
ضبط المصروفات والاطلاع 
علــى أســباب الامتنــاع عن 
الصرف ومعالجتها أولا بأول 
تلافيا لتكرار مثل هذه المآخذ 

مستقبلا.
وكشف عن أن بيت الزكاة 

الميزانيات  ناقشت لجنة 
والحساب الختامي ميزانية 
بيت الــزكاة للســنة المالية 
الجديدة 2017/2018 وحسابها 
الختامي للفترة الممتدة من 17 
فبراير 2015 حتى 31 مارس 
2016 وملاحظــات الأجهــزة 

الرقابية بشأنه. 
وقال رئيس اللجنة النائب 
عدنان عبدالصمــد في بيان 
صحافــي، إن إدارة التدقيق 
الداخلــي تعاني مــن نقص 
فــي موظفيهــا، وإن أعمالها 
التدقيقية لم تشمل الجوانب 
كافة بل اقتصرت على 4 أمور 
من أصل 10 بالمخالفة للقرار 
الوزاري الصادر بهذا الشأن.
وأضــاف أن الأجوبــة لم 
تكن واضحــة فيما إذا كانت 
المحفظة الاســتثمارية لبيت 
الــزكاة والبالغــة نحــو 46 
مليون دينار ضمن نطاق عمل 
هذه الإدارة أم لا، بخاصة أن 
ديوان المحاســبة يشير إلى 
وجود خلــل فــي العمليات 
الاستثمارية ومنها الدخول في 
استثمارات من دون دراسات 
جدوى ووجود خسائر غير 

محققة.
وأشار عبدالصمد إلى أن 
الأداء الاســتثماري لــم يكن 
جيــدا، بالإضافــة إلــى عدم 
التخصصات  تناسب بعض 
وخاصة من هم في الوظائف 
الإشرافية مع طبيعة القطاع 
الاســتثماري ومنهــا دبلوم 

مراقبة المباني مثلا.
وأوضح أن اللجنة سبق 
أن بينت مرارا تحفظها على 
الأداء الاستثماري بشكل عام 
وعلى اســتمرارية استثمار 
بيت الزكاة للفوائض المالية 
المتحققة مــن معونة الدولة 
لبيت الــزكاة والبالغة نحو 
13 مليون دينار بشكل خاص 
بدلا من صرفها للمستحقين.

وأكد أن لدى اللجنة فتوى 
مــن قطــاع الإفتاء بــوزارة 
الأوقــاف تفيد ببــذل الجهد 
فــي وضع فوائــض الأموال 
بصــورة مجديــة ومأمونة، 
وأن يسند الإشراف عليها إلى 
ذوي الكفاية والخبرة وعدم 
جــواز اســتثمارها إذا كانت 

عدنان عبدالصمد‮

عسكر: ربط مخرجات التعليم بسوق العمل
قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا برغبة بربط مخرجات 
التعليــم باحتياجات ســوق 
العمل للحدّ من مشكلة البطالة 

عن طريق الآتي:
١- قيام ديوان الخدمة المدنية 
سنويا بتحديد الوظائف التي 
يزيد عدد طالبي شــغلها من 
الكويتيين، من خريجي الجامعة 
وهيئــة التعليــم التطبيقــي 
والتدريب، عما هو معروض 
منهــا مــن درجــات وظيفية، 
وكذلــك تحديــد الوظائــف 
التي يوجد بها عدد كبير من 
الشاغرة  الوظيفية  الدرجات 
والتــي تحتــاج لمن يشــغلها 
من الكويتيين، وقيام الديوان 
بمخاطبة وزارة التعليم العالي 
بتلك البيانات قبل بدء العام 

الدراســي بوقت كاف لتكون 
تحــت نظــر وزارة التعليــم 
العالي عند تحديد نسب القبول 
في تلك التخصصات بالجامعة 
والتطبيقي لتكون متناسبة مع 

احتياجات سوق العمل لها.
٢-قيام وزارة التعليم العالي 
بإيقاف القبول في التخصصات 
بكليــات الجامعــة ومعاهــد 
التطبيقــي والتــي يوجد بها 

اكتفاء في سوق العمل.
٣-قيام وزارة التعليم العالي 
القبــول  بتخفيــض نســب 
بالجامعــة والتطبيقــي فــي 
التخصصات التــي يحتاجها 
سوق العمل ولا تجد من يشغل 
وظائفها. وبرر عسكر اقتراحه 
بالآتي: ‏نظرا لما يشهده سوق 
العمل من خلل شديد في عدم 

التوافق بين مخرجات التعليم 
مــن الجامعــة والتطبيقــي 
واحتياجات ســوق العمل ما 
يؤدي الى تفاقم مشكلة البطالة 
بين الكويتيــن، حيث توجد 
وظائــف عليها إقبال شــديد 
نظرا لكثــرة أعداد الخريجين 
الحاصلــن علــى مؤهــات 
دراســية في تخصصات تلك 
الوظائف، كما توجد وظائف لا 
يوجد من يشغلها لعدم وجود 
خريجين حاصلين على شهادات 

دراسية بتلك التخصصات.
‏لذلك بات مــن الضروري 
التعليــم  مخرجــات  ربــط 
باحتياجات ســوق العمل من 
خــال الربط والتعــاون بين 
ديوان الخدمة المدنية ووزارة 

التعليم العالي.

عسكر العنزي

استفسرت عن المدة الزمنية لتنفيذ المشروعسأل المطوع عن أسباب تأخر مشروع وصلة جسر صباح الناصر وكبد

الخنفور لتعديل نسب البناء في السكن الخاص
قدم النائب سعد الخنفور 
باقتراح بقانون بتعديل بعض 
نصوص قانون تنظيم البناء 

في السكن الخاص.
ونــص التعديــل على أن 
تكون نسب البناء موزعة على 
4 طوابق )أرضي +أول + ثان 
+ ثالث( ولا تحسب مساحة 
السرداب من ضمن نسبة البناء 
المقررة ويسمح ببناء سرداب 

على كامل مساحة القسيمة.
ويجــوز بنــاء ســرداب 
والطابق الأرضي والطابق الأول 
والطابق الثاني والطابق الثالث 
بنســبة مختلفــة ومتفاوتــة 
تخضع لطبيعــة ومتطلبات 
التصميم المعماري شــريطة 
الالتزام بالارتدادات التي حددها 
القانون من نظــام البناء في 

السكن الخاص.
ولا يجوز تطبيق القانون 
علــى مخالفي قانــون أنظمة 
البناء في السكن الخاص بأثر 
رجعي، ويستثنى من ذلك من 
تجاوز البناء بأكثر من طابق 

في السكن الخاص.
ونصت المذكرة الايضاحية 

على ما يأتي:
نظرا لتزايد أعداد طلبات 
الســكن الخاص، حيث بلغت 

الطلبات حتى تاريخ تقديم هذا 
التعديل نحــو 120 ألف طلب 
إســكاني أمام الهيئــة العامة 
للرعايــة الســكنية، وهو ما 
يجعل المواطن ينتظر لسنوات 
طويلة على أمل الحصول على 
بيت لعائلته، كما تعاني كثير 
من الأسر الكويتية من ارتفاع 
الإيجارات الأمر الذي يزيد من 
أعباء الأسر الكويتية، ولاسيما 
أن طبيعــة الأســر الكويتية 
تفضل أن تعيش في بيت واحد، 
هروبا مــن ارتفاع الإيجارات 
فضلا عن عدم ملاءمتها لطبيعة 

الأسرة.
ونص التعديل الأول على 
الســماح ببناء »طابق اضافة 
الى السرداب والأرضي والأول 
والثاني والثالث« وسيتيح هذا 
التعديل تمكين رب الأسرة من 
جمع أسرته تحت سقف واحد.

ونص التعديل الثاني على 
عــدم تطبيــق القانــون بأثر 
رجعي على مخالفي البناء في 
السكن الخاص، لمن قام ببناء 
طابق ثالث )اضافة للسرداب 
والأرضي والأول والثاني( مع 
التشديد في تطبيقه لمن تجاوز 

فوق هذا.
من جانب آخر، وجه سؤالا 

إلــى وزيــر الأشــغال العامة 
م.عبدالرحمن المطوع قال في 

مقدمته:
إنــه منذ ســنوات طويلة 
تعثر مشروع وصلة الجسر 
الواقع على الدائري السادس 
الرابــط بــن منطقتي صباح 
الناصــر وكبد، وقد تســبب 
تعطيــل هــذا المشــروع فــي 
اختناقــات مرورية على مدار 
السنة ولاسيما أنه يقع على 
دائري رئيسي ويربط منطقة 

كبد بمختلف المناطق.
وقد مرت سنوات طويلة 
مــن دون أي أمل في أن تقوم 
الــوزارة بوضــع حــد لهــذه 
المشــكلة المزمنة التي أجبرت 
كثيرا من مرتادي هذا الطريق 
المهم الى تغيير وجهاتها هروبا 
من الاختناقات التي يســببها 

تعطيل هذا المشروع.
وســأل عن خطة الوزارة 
للفتــرة المقبلة لمعالجة تأخر 
هذا المشروع طوال السنوات 
الســابقة وهل قامت الوزارة 
بطرح المشروع على شركات 
أخرى لتنفيذه؟ وما الإجراءات 
التي اتخذتها الوزارة مع المقاول 
الــذي تســبب في تعثــر هذا 

المشروع؟

سعد الخنفور

صفاء الهاشم

الهاشم: ما مدى صحة توقيع عقد مشروع
طريق النويصيب بتكلفة 170 مليون دينار؟

قدمت النائبة صفاء الهاشم 
ســؤالا إلــى وزير الأشــغال 
عبدالرحمــن المطــوع حــول 
قيــام وزارتــه بتوقيــع عقد 
مع شــركة المقاولون العرب 
لمشروع النويصيب بقيمة 170 

مليون دينار.
وجاء في نص السؤال ما 

يأتي:
نشــرت جريدة »الأنباء« 
بتاريخ 2017/3/28 خبرا نقلا 
عن مجلــة ميــد الاقتصادية 
المتخصصــة )مرفــق صورة 
عنه( يقول إن وزارة الأشغال 
الكويتيــة قامت بتوقيع عقد 
مع شــركة المقاولون العرب 
النويصيب  لمشــروع طريق 
بقيمة 170 مليون دينار )مائة 
وســبعون مليــون دينار أي 
560 مليون دولار )خمسمائة 

وستون مليون دولار (.
وطالبت بتزويدها وافادتها 

بالآتي:
1 - ما مدى صحة هذا الخبر؟
2 - إذا كان الخبــر صحيحا 
فمتى تم توقيع هــذا العقد؟ 

ومن هــو الوكيل المحلي له؟ 
وما الفتــرة الزمنية المحددة 
لإنجازه؟ مع تزويدنا بصورة 
العقد المذكــور وكل ملحقاته 
الفنية والمخططات الخاصة به.
3 - وفقا لقانون المناقصات 
العامة وقواعد المحاســبة في 
وزارة الأشغال فإنه يجب عدم 
توقيع عقود جديدة مع شركات 
لم تسدد كامل التزاماتها المالية 
للدولة لاســيما إذا تم توقيع 
غرامات مالية عليها لتخلفها 
عن استكمال مشاريع سابقة.
4 - دون فــي تقريــر ديوان 
المحاسبة 2014 - 2015 ص280 
وما بعدها، أن الشركة المذكورة 
ســبق أن تخلفت عن ســداد 
غرامــة مالية أوردها التقرير 
بقيمة 30.184.527.000 )ثلاثين 
مليونا ومائة وأربعة وثمانين 
ألفــا وخمســمائة وســبعة 
وعشــرين دينارا( وذلك في 
الفقــرة )ج( في صفحة 580 
مــن تقرير ديوان المحاســبة 

.2015 - 2014
5 - والســؤال الأهم هو لماذا 

لم تحصــل الــوزارة حقوق 
الدولة من غرامــات التأخير 
القانونيــة بالمخالفة لقواعد 
المحاســبة وتقرير ديوانها؟ 
ولماذا يتــم توقيع عقد جديد 
بقيمة طائلة من دون أن تكون 
هناك جدية في تحصيل أموال 
الدولــة في فتــرة حرجة من 

ضعف الاقتصاد الكويتي؟
6 - هل تمت المطالبة بسداد 
هــذه الغرامــات مــن عدمه؟ 
وإذا لــم يتــم يرجــى تحديد 
الأسباب والمسؤول عن ذلك؟ 
مع ضرورة بيان امكانية وقف 
ســريان العقد الجديد إلى أن 
يتم ســداد الغرامــات المالية 
المقدمة منها لصالح الوزارة.

أعمــال  7 - هــل هنــاك أي 
أخرى لهذه الشــركة تنفذها 
فــي الكويت؟ ومــا هي؟ وما 
تكلفتها؟ وهل عليها غرامات 
تأخير؟ ومــا مقدارها؟ أرجو 
تزويدنــا بكشــف كامــل عن 
أعمال هذه الشركة في الكويت 
وحجم تعاقداتها مع الحكومة 

الكويتية.

..وتقترح ربط رخص القيادة بإذن العمل
 لمنع التزوير والاستثناءات

قدمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحا برغبة يتضمن الآتي:
1 ـ إيقاف إصدار رخص القيادة )أول مرة( للوافدين 

)باستثناء خدم المنازل مادة 20( لمدة عام ويجدد الوقف 
لحين وضع حلول لأزمة الاختناقات المرورية ووضع 

ضوابط جديدة حتى الانتهاء من مشاريع الطرق 
الجارية.

2 ـ ربط آلي لرخص قيادة الوافدين بإذن العمل منعا 
للتزوير والاستثناءات، تسقط من خلالها رخصة القيادة 
في حال فقد الوافد شرطا من شروط استخراج رخصة 

القيادة.
3 ـ عدم استخراج أي رخصة قيادة لأي وافد ما لم يكن 
يحمل رخصة قيادة في بلده مصدقة من الخارجية ومن 

سفارة الكويت في بلده، ولا يجوز الاستثناء في ذلك.

4 ـ أرشفة الملفات الخاصة برخص القيادة إلكترونيا 
تفاديا لضياعها أو تلفها.

5 ـ منع امتلاك الوافد أكثر من مركبة.
6 ـ لا يجوز امتلاك الوافد مركبة ما لم يكن يحمل 

رخصة مرورية كويتية، وإيقاف ترخيص ما يزيد على 
مركبة واحدة فورا.

وبررت اقتراحها بالآتي:
تماشيا مع خطة الحكومة في توسعة ورفع الطاقة 

الاستيعابية للطرق، وما تشاهده البلاد من اختناق حاد 
في الحركة المرورية، وخصوصا مع وجود مشاريع 
التوسعة لبعض الطرق العامة، مما تزيد الخناق على 

مرور المركبات في الوقت الحالي، وحتى نتفادى التمادي 
في هذه المشكلة وتبعيتها.

هل هناك غرامات 
تأخير على الشركة 

المنفذة 
للمشروع؟

يجوز بناء سرداب 
والطابق الأرضي 

والأول والثاني 
والثالث بنسبة 

مختلفة ومتفاوتة 
تخضع لطبيعة 

ومتطلبات التصميم 
المعماري

معظم ملاحظات 
ديوان المحاسبة 

متمحورة حول 
عدم اعتماد لوائح 

بيت الزكاة من 
قبل ديوان الخدمة 

المدنية ووجود 
ملاحظات بصرف 

مكافآت وبدلات
من دون
وجه حق


